[image: maat peace]
مداخلة أمام الفريق الفرعي المعني بتبادل الممارسات الوطنية للتنفيذ
حول دور وسطاء الأسلحة في تأجيج النزاعات المسلحة 
شكرًا سيدي الميسر 
يساور مؤسسة ماعت قلق بالغ إزاء الدور المتنامي لوسطاء الأسلحة / السماسرة في تحويل مسار الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية، الذين يستخدمونها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، لاسيما في مناطق النزاعات مثل السودان مالي ليبيا، واليمن.
والمثير للقلق أن هذه الأسلحة تعود في كثير من الأحيان لدول أطراف في المعاهدة.
ففي السودان، يتم استخدام وسطاء الأسلحة من قبل الدول لتوريد الأسلحة لقوات الدعم السريع، وقد لا يقيم الوسطاء في بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد، ويستخدموا طرق التهريب القديمة عبر دارفور وشرق تشاد وجنوب ليبيا لنقل الأسلحة إلى السودان.
فقد كشفت التقديرات الحقوقية عن تورط شركة international service agency الأمنية العسكرية والتي تمتلكها زوجة عقيد كولومبي ، متقاعد في تجنيد المرتزقة لنقل الأسلحة من شرق ليبيا بالتحديد من منطقة الجفرة إلى الحدود الليبية السودانية لتسليمها لقوات الدعم السريع في السودان.
 كذلك قامت مجموعة فاغنر سابقًا (الفليق الأفريقي حاليًا) بعمليات بنقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر جمهورية إفريقيا الواسطي.
وفي مالي استخدمت فاجنر/ الفيلق الأفريقي "شهادات مستخدم نهائي" مزورة لاستيراد معدات عسكرية أجنبية ثم إعادة توجيهها لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا. 
السيد الميسر 
إن السمسرة ليست مجرد نشاط تجاري، بل هي حلقة وصل قد تؤدي لانتهاكات حقوقية كارثية. وبناءً عليه، تحث مؤسسة ماعت الدول الأطراف على:
1. الاتفاق على تعريف قانوني واضح لمصطلحات (الوساطة، والوسيط، والسمسرة) ، أو وضع مؤشرات استرشادية دقيقة لهذه الأنشطة، ضمن دليل طوعي يرفق بالمعاهدة.
2. توسيع القوانين الوطنية لضمان شمولية تعريف السمسرة للأنشطة الميسرة مثل التمويل والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم الفني ونقل الأسلحة، إذ لا يجب الاقتصار على التعريف الضيق لعمليات السمسرة والوسطاء. 
3. إقرار الولاية القضائية خارج الدولة لقطع الطريق على الوسطاء الذين يعملون خارج حدودهم الجغرافية للإفلات من العقاب.
4. تفعيل الربط بين وزارات الدفاع والخارجية والجمارك داخل الدلة نفسها، لتبادل المعلومات حول السماسرة المشبوهين والتحقق من صحة شهادات المستخدم النهائي.
5.  إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الدول الأطراف حول السماسرة المتورطين في عمليات تحويل الأسلحة، وتقديم الدعم التقني للدول لتعقب مختلف وسطاء الأسلحة. 
ختاماً، إن الحد من أنشطة وسطاء الأسلحة ليست مجرد إجراء تقني أو تنظيمي، بل هي اختبار حقيقي لإرادتنا السياسية؛ فكل ثغرة قانونية يتركها الوسطاء اليوم تتحول غداً إلى رصاصات في صدور الأبرياء. 
شكرا
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